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 المقدمة

أهر  مقومرات عيذير ها فر  أل  ولرة وأن مرن  مما لا شك فيه بأن  إطاعة القوانين من قبل الأفراا  عدرد     

 عائقاً يحول  ون عيذي ها على الوجه الأكمل.ايل عليها بشتى السبل والوسائل يدد التح

فرذذا كران  وموضوع عيازع القوانين ذو خصوصية متأعية من طبيدة الدلاقرات التر  يتياولهرا برالتي ي      

ااً برين لقروانين أاراج جردلًا كبيرالغش مداقب عليه ف  فاوع القانون المختلذة إلا أنه فر  خصروت عيرازع ا

القررانون الرردول  الخررات ومررن هيررا فقررد إجعأييررا أخرر  هرر ا الموضرروع بالبحرر  مررن  يرر  ماهيترره  اءفقهرر

القانون على مدياج الإسريا   ومشاوعيته ومن ا  نيتقل إلى بح  جزئية مهمة فيه ألا وه  أاا الغش نحو

  ت.نذسه وذلك ف  مبحثين ميتهين ف  خاعمة البح  إلى المه  من اليتائج والتوصيا

 المبح  الأول : ماهية عيازع القوانين والغش نحو القانون

اليطاق ال ل عدمل فيه ن اية الغش نحرو وانين ببيان ماهيته بوصذه عيازع القف  ه ا المبح  نتياول      

 .ومن بدده نبين مضمون ه ه الي اية وذلك ف  مطلبين القانون 

 المطلب الأول : ماهية عيازع القوانين

عيررازع القرروانين الموضرروع الررائيا فرر  القررانون الرردول  الخررات وهررو لا ي ررون بصررد  الدلاقررات  يُدررد     

القانونية الوطيية البحتة أل الت  عيتم  بجميع عياصاها ) الأشخات ، المحل ، السربب  الميشرىء إ إلرى 

   .إذا ل  ييشأ عن علك الدلاقات أل نزاع قضائ –بحسب الأصل  - ولة وا دة ولا يثاج أيضاً 

بل إن الدلاقات القانونية الت  عتضمن عيصااً أجيبياً ) المشوبة بديصا أجيب  إ والتر  يثراج نرزاع        

بشأنها أمام القضاء ه  مرا ي رون محرلًا لتيرازع القروانين فلرو  عداقرد شخصران أ ردهما عااقر  الجيسرية ) 

فر  سروجيا وأبامرا الدقرد فر  موجرو ة  يسية ) المشتال إ  علرى شرااء بضراعةالبائع إ وآخا مصال الج

الأج ن ومررن ارر  ارراج نررزاع بييهمررا بشررأن عيذيرر  الدقررد أمررام القضرراء الدااقرر  ، فهيررا بدررد أن يتأكررد القاضرر  

الدااق  من إختصات  مح مته إختصاصاً قضائياً  ولياً يشاع ف  الي ا ف   إضرباجة  الردعوو وي رون 

علرى موضروع اليرزاع ) الإلتزامرات  التداقديرة إ  فهرل هيا أمام  الة من عدد  القروانين المحتملرة التطبير  

سرريطب  القررانون الدااقرر  بوصررذه قررانون جيسررية البررائع أم المصررال بوصررذه قررانون جيسررية المشررتال أم 

السوجل بوصذه قانون محل وجو  المال أم الأج ن  بوصذه قرانون محرل إبراام الدقرد ، إن عدرد  القروانين 

لقاضرر  أختيرراج القررانون الأكثررا مصررطل) ) عيررازع القرروانين إ وعلررى ا المحتملررة التطبيرر  هيررا يطلرر  عليرره

مة  لح   اليزاع من خلال الاجوع إلى قواعد الإسيا  ف  عشايده الوطي  ، ويلا ظ إن وصف أ رد ملاء

عياصا الدلاقة كونه أجيبياً إنما ي ون نسبة إلى الدولة الت  يُي ا اليزاع أمام محاكمها )  ولرة القاضر  إ 
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 مثاليا المتقدم الدااق. وه  ف 

ومصطل)  عيازع القوانين كان محلًا لليقد من قبل أغلب فقهاء القانون الدول  الخرات ذا  أن الأمرا      

ف   قيقته لا يددو أن ي ون عدد اً ف  القوانين المحتملة التطبي  أو إختياجاً للقانون الأكثرا  ملاءمرة لح ر  

المصرطل) مسرتدملًا إذ لا مشرا ة فر   الاصرطلا   مرا  ام المديرى اليزاع ول ن بالاغ  من ذلك بقر  هر ا 

 .إ1) الماا  ميه متذٌ  عليه

 لا بد من عوافا الشاوط الآعية :عيازع القوانين   إذاً فلأجل عحق      

إذ لا ييشأ  : إ2)وجو  إمتدا   ول  للدلاقة القانونية أو كون الدلاقة القانونية مشوبة بديصا أجيب  إ1

نين المحتملة التطبي  ف   ال اليزاع القضائ  بصد  الدلاقات القانونية الوطييرة البحترة عدد  القوا

فقانون ه ه علك الت  عيتم  بجميع  عياصاها ) ف  الأشخات والمحل والسبب إ إلى  ولة وا دة 

 .الأخياة هو ما سيطب  ف  جميع الأ وال 

   الات مديية يحد ها هرو عرن طاير  سما  المشاع الوطي  بذم انية عطبي  القانون الأجيب  ف إ2

إجعباطراً براليزاع    والدلة فر  ذلرك هرو عطبير  القرانون الأكثرا ملاءمرة والأكثرا:  إ3)قواعد الإسيا 

، فمصطل) ) الخاصة إ يدي  إنتماء الدلاقات القانونية موضروع  بصد  الدلاقات الخاصة الدولية

ة أو عخررا الأ رروال الشخصررية وهرر ه اليررزاع إلررى قسرر  القررانون الخررات فهرر  مدنيررة أو عجاجيرر

 قانون أجيب  بشأنها.بذم انية عطبي   المشاع الدلاقات  الخاصة فقط ه  من يسم) 

: ويُقصد بالإختلاف هيا مرا يشرمل القواعرد الموضروعية  إ4)إختلاف ف  التشايع بين الدولوجو   إ3

لدرام ، مضرافاً إلرى شاط أن لا يصل التداجض والإختلاف إلرى جروها الي رام القرانون  والي رام ا

عشابه الأ  ام الموضوعية للقانون الواجب التطبي  عد الإسيا  . والقول بمذهوم المخالذة يدي  قوا

القضائ  أمرام عاض اليزاع  قانوناً للأ وال الشخصية ف  أل  ولةسواء أكان مدنياً أم عجاجياً أم 

أن برين القروانين كمرا هرو المذتراض يؤ ل إلى و دة الأ  ام القانونية لا إلى عدد  محاكمها وذلك 

كمرا إن عشرابه قواعرد الإسريا  برين الردول يرؤ ل إلرى كرون يحصل ف  موضوع عيرازع القروانين ، 

وا داً لا إختلاف فيه وكأن القاض  ال ل يي را اليرزاع أمرام القانون المختا بصد  اليزاع نذسه 

ذاً وهو قانون الدولة الت  ييتم  علاقة وطيية بحتة ي ون القانون المختا بشأنها مداوف لديه سل

)  ولة القاض  إ وهو أماٌ لا يستقي  وما يتطلبره موضروع عيرازع القروانين  إليها القاض  بجيسيته

إختلاف ف  الحل اليهائ  لليزاع بين الدول وه ا لا يميع من وجو  عشرابه فر  قواعرد الإسريا  من 

 .بين بدض الدول 
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 الثان   المطلب

 القانونماهية الغش نحو  

بدد عطبي  القاض  لقاعدة الإسيا  المختصة ف  عشايده الروطي  والتر  عشريا إلرى القرانون المخرتا      

فررذن عطبيرر  القررانون فرر  أ  امرره  لح رر  موضرروع اليررزاع بصررد  الدلاقررة الميطويررة علررى عيصررا أجيبرر 

إ رداها  ترى يمتيرع  هيرا  مرن الحرالات مرا إن عتحقر الموضوعية ليا أمااً لازماً ف  جميع الحالات برل 

لإسيا  ف  عشايده الوطي  والت  يُطلر  عليهرا إسر  ) القاض  عن عطبي  القانون وإن أشاجت إليه قواعد ا

وه  الي ام الدام والمصلحة الوطيية والغش نحو القانون وهر ا الأخيرا   موانع عطبي  القانون الأجيب  إ 

 هو ما يخصيا ف   جاستيا ه ه.

و القانون قيام الذا  بصرد  علاقرة قانونيرة ميطويرة علرى عيصرا أجيبر  بسرلو  مرا ويُقصد بالغش نح     

بهردف عطبيرر  قرانون مصررطيع هررو غيرا القررانون المخرتا أصررلًا بح رر  اليرزاع ، وقررد يتمثرل هرر ا السررلو  

كتغييا الذا  لجيسريته أو موطيره بهردف عطبير  قرانون الدولرة التر   أكتسرب  إ5)بالتغييا ف  ظاف الإسيا 

ا أخيااً أو نقرل موطيره إليهرا، وقرد ي رون الغرش بذختيراج قضراء  ولرة مرا قصرد التهرا  مرن قضراء جيسيته

 .إ6)الدولة الت  عابطه بالدلاقة جابطة وايقة وذلك وصولًا لتطبي  قواعد الإسيا  ف  عشايع الدولة الأولى

لديصا الواقد  ف  ضرابط التدديل الإجا ل الي ام  ل ":ويدافه الدكتوج أ مد عبدال اي  سلامة بأنه      

الإسيا  المتغيا ومن ا  عحويل الإسيا  إلى قانون مدين ، وذلك ، بيية التها  من القانون واجب التطبير  

 . إ7)، سواء كان قانون القاض  أم قانون أجيب  "أصلًا 

توفا جكيين ويتض) مما عقدم بأن الغش نحو القانون ل   يُصب) مانداً يحول  ون عطبيقه إنما ي ون ب     

بتغييرا ييصرب علرى الذرا   الذدل الميرتج لأارا قرانون  المتمثرل بقيرامأساسين فيه وهما الاكن الما ل وهو 

قصرد عطبير  ، أمّا الاكن المديول فيُقصد ميه نية الغش نحو القرانون المخرتا فر  الأصرل ظاف الإسيا 

كيرا الغرش نحرو القرانون إمتيرع القاضر  ، فذذا ما عحقر  ج إ8)القانون ال ل أصب) مختصاً نتيجةً لذدل الغش

المداوض عليه ه  ا نزاع عن عطبي  القانون الإخيا وأبقى الإختصات اابتراً للقرانون المخرتا بحسرب 

   الأصل.

فرذذا كانرق قاعردة الإسريا   إ9)وسريلة الغرش لقرانون ، فاعليرةويضيف الشاا  لأجل عحق  الغرش نحرو ا     

قاصرداً عطبير  قرانون الدولرة قانون الموطن وقام الذا  بتغييا جيسريته  الت  عح   الأهلية عشيا إلى عطبي 

صا بة الجيسية الثانية فلا عأايا لذدله ه ا ف  عحق  الغش نحو القانون كمانع من عطبي  القانون الأجيبر  

 لقانون المختا ف  المثال المتقدملددم فاعلية وسيلة الغش ف  عحديد ا
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خا عتل  شا  ه ه الي اية قضيةٌ بمياسبة  الشاا  الشهياة والت  يوج ها ومن التطبيقات القضائية      

متزوجرة مرن  أ رد مواطييهرا، ول يهرا ميذصرلة "  و بوفامرون " : )) أمياة فانسية عُدعى  وقائدها ف  أن

، بغية التزوج من أميا جومان  يُدعى " بيبس و"، ولما كان التطلي  يتصل عيه بدنياً، جغبق التطلي  ميه

الحالررة الشخصررية ، ويخضررع للقررانون الرروطي ، أل القررانون الذانسرر ، الرر ل كرران يميررع التطليرر  فرر  ذلررك ب

والتر     Saxe-Altembourgالتجيا بجيسية إ دو  ويلات ألمانيرا الوقق، فقد إستطاعق علك الأخياة 

  بررالين يسررم) قانونهررا بررالتطلي ، وبدررد أن  صررلق علررى   رر  بررالتطلي  عزوجررق بررالأميا " بيبسرر و " فرر

بربطلان ، وعيردما علر  الرزوج الأول بر لك طدرن أمرام المحراك  الذانسرية وعا ت للإقامة مده فر  براجيا 

قضق مح مة اليقض بددم الإعتااف برالتطلي    1878ماجس   18الزواج الثان ، وف    مها بتاجيخ   

ال ل ع  كان إلى أن التجيا  ال ل ع  ف  الخاجج، وببطلان الزواج ال ل ع  بياءاً عليه، وإستيدت المح مة

القرانون  ماماه وغايتره التحايرل علرى القرانون الذانسر  الر ل يح را التطلير  آنر ا ، وانتهرق إلرى إسرتبدا 

الأجيبررر ، قرررانون الجيسرررية الجديررردة للزوجرررة ، واعتبررراج أن الرررزواج الأول مرررا زال قائمررراً  سرررب القرررانون 

 . إ11)عليه.إإ الذانس ، واجب التطبي  أصلًا ، وال ل ع  التحايل

عردم الأخر  برالغش نحرو القرانون كمرانع مرن عطبير  ول ن هل يؤ ل صردوج الغرش مرن الطرافين إلرى      

ف  الواقرع عروزع الذقره برين جأيرين  ،‘‘الغش يُذسد كل ش ء ’’ ب  بياءاً على عطبي  مبدأ أن : القانون الأجي

من عطبي  القانون الأجيب  ف   ال صردوج أولهما يقض  بددم الإعتدا  بي اية الغش نحو القانون كمانع 

فلريا للذرا  أن يتمسرك بذ راة الغرش نحرو القرانون  الغش من طاف  التصاف وذلرك عطبيقراً للمبردأ المتقردم

بذاعليرة ن ايرة الغرش نحرو القرانون كمرانع مرن ، واانيهمرا الراأل القائرل  كون الغش قرد صردج ميره أصرلًا 

إذ الدبراة بمداقبرة مرن صردج ميره فدرل الغرش  جاً من الطرافين ولو كان الغش صاعطبي  القانون الأجيب  

ولا يم ن ذلك ما ل  يت  الأخ  وذلك بددم الإعتدا  باليتيجة الت  أجا  الوصول إليها بتغيياه ل اف الإسيا  

بالغش نحو القانون ويمتيع القاض  من عطبي  القانون الأجيب  بياءاً على ظاف الإسيا  الجديد والإعتدا  

الرااج) مرن برين الراأيين لسرلامة ل فدرل الغرش ويدرد الراأل الأخيرا انون الر ل كران سريطب  أصرلًا قبربالق

     .إ11)وميطقية الحجة الت  يستيد إليها

لر  يرت  الأخر  بهرا عشرايداً وفقهراً الأخراو ن اية الغش نحو القانون شأنها شأن الي ايات القانونية  و     

 من أهمها :     إ12)المداجض لها بدض الحججوقد ساق الذقه وقضاءاً بش ل مطل  

 يُسائل القانون لذا  ولا يم ن أن لهو    الجيسية والموطن   ولا سيما الإسيا  ضابط إن عغييا

 .من يستدمل  قاً اابتاً له 

  ف   ال صدوج الغش عن أ ردطاف  التصراف مرن  غش نحو القانون القول بتطبي  أاا  الإن
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 .وهو مما عأباه الددالة المتوخاة ف  نطاق عيازع القوانين  الأخيا  ون الآخا فيه إضااج به ا

  يستلزم الأخ  به ه الي اية من قبل القاض  عأكده من نية الغش نحرو القرانون وهرو مرا يصردب

 .لمساسها بضميا الذا  وهو من الأموج الباطيية عليه إاباعها 

 .إنها من عطبيقات الي ام الدام ليا إلّا 

 ا  على ما عقدم بالآع  :ويم ن ال     

 كذله القانون لره إلّا أن إسرتدمال هر ا الحر  يجرب  ، صحي) إن عغييا الذا  لجيسيته  مثلًا  ٌ 

التهرا  مرن  أ  رام  ن  وف  عغييراه  لجيسريته قصردأن ي ون ف  الحدو  الت  سم) بها القانو

وكر لك  إ13)اإفتئرات علرى إختصرات القرانون الأخيرالقانون الواجب التطبير  بحسرب الأصرل 

يشر ل عطبيقراً غيرا سرلي  لقواعرد الإسريا  التر  قانون القاض  بوصف أن الغرش نحرو القرانون 

 عيتم  لقانون القاض .

 المختا أصلًا بح   اليزاع  إن الدلة من الأخ  بي اية الغش نحو القانون ه   ماية القانون

لآخا أم لا مضافاً إلى ومن ا  يطب  القانون الأخيا سواء عاعب على ذلك ضاج بالطاف ا ،

م لرفٌ بمدافرة القرانون ولا سريما طبيدرة  وال ل ل  يصردج عيره فدرل الغرش لطاف الآخاأن ا

 .إ14)عمل قواعد الإسيا  ف  مثاليا الساب  والجهل بالقانون ليا ع جاً

  مسألة التأكد من نية الذا  بالاغ  مما يستتبع إاباعهرا مرن قبرل القاضر  مرن صردوبات لتدلقهرا

الأموج الت  يتوقف عليها التطبي  السلي  للدديد من الأف راج الذا  وباطيه إلّا أنها من بضميا 

ومثالها  والت  أصب) عطبي  القضاء لها من المسلمات إ15)القانونية ف  فاوع القانون المختلذة

عحقر  الراكن المديرول فر  الجايمرة القانون الجيائ  للتأكد مرن عروافا القصرد الجامر  لأجرل 

ف  ف اة الباع  الدافع على التداقد وغياهرا مرن الأف راج فر  فراوع القرانون ون المدن  والقان

 المختلذة.

  إن هيا  فاجقاً واضحاً بين ف اة الي ام الدام والغش نحرو القرانون فر  نطراق عيرازع القروانين

فذ   ين عدمل ف اة الي ام الدرام علرى إسرتبدا  عطبير  القرانون الأجيبر  والر ل أشراجت إليره 

واعرد إسرريا  قررانون القاضرر  إذا مرا كرران هرر ا القررانون الأجيبرر  مخالذراً للي ررام الدررام فرر   ولررة ق

وإ لال قانون القاض  محله فذن الأخ  برالغش نحرو القرانون يقتضر  عطبير  القرانون القاض  

، مضافاً إ16)المختا أصلًا بح   اليزاع سواء كان ه ا القانون أجيبياً أم قانون القاض  نذسه

الأخ  نه ف  ف اة الي ام الدام كمانع من عطبي  القانون الأجيب  لا  وج لإجا ة الذا  ف  إلى أ

بهررا مررن قبررل القاضرر  فمتررى مررا عأكررد القاضرر  أن فرر  الأ  ررام الموضرروعية للقررانون الأجيبرر  
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المختا ما يياف  مقتضيات الي ام الدام ف   ولته إمتيع عن عطبي  علك الأ  ام أمّا ف  ظرل 

  والميصرب لقانون فذن عما  ه ه الي اية هرو فدرل الغرش الصرا ج مرن قبرل الذراالغش نحو ا

على عغييا ظاف الإسيا  ومن ا  فذن إجا ة الذا  لها الدوج المه  ف  أصل عحق  الغش نحرو 

 .إ17)القانون

 ول  ييا المشاع الدااق  ف  القانون المدن  علرى ن ايرة الغرش نحرو القرانون إلّا أنره لا إشر ال فر      

عمرلًا بأ  رام المرا ة  إ18)يوعاًبوصذها من مبا وء القانون الدول  الخرات الأكثرا شرالأخ  بها ف  الدااق 

عُتبع ف  ما ل  يا  بشأنه نا فر  المروا  السرابقة مرن أ روال ) : والت  عيا على أنهدن  عااق  إ م31)

و القرانون مرن مبرا وء القرانون نون الدول  الخات الأكثا شيوعاًإ، والغش نحرمبا وء القاعيازع القوانين 

 عشايداً وفقهاً وقضاءاً. الي ايات الت  عشتا  أغلب الدول ف  الأخ  بهالأنه من الدول  الخات 

 أاا الغش نحو القانون على ظاف الإسيا المبح  الثان  : 

مرانع مرن ه ا المبح  نتياول الآجاء الذقهية الت  طا ق بشأن عأايا عحق  الغرش نحرو القرانون ك  ف      

ال ل قرام الذرا  بتغييراه قصرد الغرش وذلرك فر  مطالرب عطبي  القانون الأجيب  على ظاف الإسيا  نذسه و

 أجبدة.

 المطلب الأول 

 بطلان ظاف الإسيا   

ي هب البدض إلى أنه ف   الة عحق  الغش نحو القانون ف  نطاق عيازع القوانين فذن ذلك يؤ ل إلرى      

، فلو قام بتغييا جيسيته قاصداً عطبي  قانون إ19)قام الذا  بتغيياه قصد الغش بطلان ظاف الإسيا  وال ل

الجيسرية الجديردة عهابراً مرن قرانون الجيسررية الأولرى فذنره بيراءاً علرى الإعجرراه  المتقردم مرن الذقره يرت  إبطررال 

غرش المتاعب على الوكأنها ل  ع ن ، وذلك مضافاً إلى عدم الإعتااف بالأاا  الجيسية الثانية بطلاناً مطلقاً

أل عدم عطبي  قانون الدولة صا بة الجيسية الثانية على موضوع اليزاع وكأن أنصاج ه ا الراأل أجا وا 

 كمانع من عطبي  القانون الأجيب .الغش نحو القانون  ما عحق  إذا عدم الإعتااف بالوسيلة واليتيجة مداً 

 إلّا أنه يجب التذاقة هيا بين أماين :     

أولًا : أن ي ون الغش نحو قانون  ولة القاض  وكان الذرا  الر ل صردج عيره الغرش متمتدراً بجيسرية  ولرة 

القاض  قبل أن عُسقط عيه  لإكتسابه الجيسية الجديدة ) على فراض الأخر  بمبردأ و ردة الجيسرية فر   ولرة 

دولة الأخاو وأن عبقيه القاض  إ فهيا يم ن للسلطات المختصة ف   ولة القاض  أن لا عدتاف بجيسية ال

من جعاياها إن اجاً ميها لأصل الجيسية الثانية وك لك للآااج الت  يم ن أن عتاعب عليها فر  ذات القضرية 

الت  صدج فيها الغش وذلك بددم عطبي  قرانون الدولرة والتر  إكتسرب الذرا  جيسريتها أخيرااً أو فر  قضرايا 
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عروو  بهرا أمرام  ولرة القاضر  إسرتيا اً إلرى الجيسرية أخاو عن عصرافات قانونيرة يُراا  التمسرك أو جفرع  

 الثانية.

ويبقى للسلطات المختصة ف  الدولة صا بة الجيسية الثانية أن عقراج إسرتمااج  عمتدره بجيسريتها مرن      

عدمه ) ما ل  ع ن طافاً ف  إعذاقية  مصا ق عليها مع  ولة القاض  بوصذها صا بة الجيسية الأولى إ إذ 

نون الجيسية ف  كل  ولرة هر  مرن القرانون الدرام والتر  لا عسرتطيع فيهرا  ولرة مرا التردخل فر  أن أ  ام قا

 أ  ام جيسية  ولة أخاو .

: فهيرا لا يُتصروج مرن قبرل القاضر  فر  عجاه قانون  ولة أجيبية أن ي ون الغش قد صدج عن الذا  اانياً : 

يا  إلّا عدم الإعتااف بآااج التصرافات القانونيرة بذبطال مدياج الإسالقائل  عجاه ولة القاض  بياءاً على الإ

فالبطلان إنما يتاكز علرى آاراج ف   ولة القاض  عيدما يُاا  التمسك بها عمق وفقاً للجيسية الجديدة   والت

الجيسية الجديدة من  ون الجيسية نذسها سواء ف  القضية الت  ع  فيها الغرش أو فر  غياهرا، إذ كمرا سرب  

 دولة على أخاو ف  أ  ام قانون جيسية كل وا دة ميها.القول لا سلطان ل

 المطلب الثان 

    بطلان ظاف الإسيا  القانون  من  ون الما ل 

كمحرل وبياءاً على ه ا الاأل فذن من ظاوف الإسيا  ما لا يم ن ن اانه ولا سريما ال راوف الما يرة      

 الما ية كالجيسية مرثلًا ، الطبيدة  سيا  من غيالا يم ن القول بالبطلان إلا ل اوف الإفهيا  وجو  الميقول

 .إ21)ئل الواقع والت  لا يم ن عجاهلهافمحل وجو  الميقول من مسا

 المطلب الثال 

 بطلان الأاا المتاعب على ظاف الإسيا  

إلرى بقراء ظراف الإسريا  صرحيحاً لا عيرب فيره   -وهرو مرا نراج) الأخر  بره  -إ21)ويتجه  غالبية  الذقه    

ت  عحق  بشأنها الغش نحو القانون فلو غيّا فراٌ  جاً لجميع آااجه عدا علك الآااج فيما يخا القضية الوميت

جيسيته قاصداً إيقاع الطلاق وال ل يسرم) بره قرانون الدولرة التر  إكتسرب جيسريتها أخيرااً مرن  ون قرانون 

الجيسية الوصرول إلرى إيقراع  فذذا ما عوصل القاض  إلى نتيجة أن الذا  قصد من عغييا ، الجيسية الأولى

قضى بتحق  الغش نحرو القرانون ومرن ار  الطلاق وال ل لا يسم) به القانون المختا أصلًا بح   اليزاع 

إمتيع عن عطبي  قانون الدولة صا بة الجيسية الثانية وأبقى الإختصات للقانون المختا بحسب الأصل 

هيرا إذ كمرا سرب  فر  مثاليرا الثانيرة  هرو الجيسرية ول ن ليا له ا القاض  أن يقاج بطلان ظاف الإسيا  و

الوطيية ف   ه  من لها الح  ف  عقايا صحة أو بطلان الجيسيةالقول فذن السلطة المختصة ف  كل  ولة 

ة أخاو من  ي  الصحة أو أ  ام جيسية  ولالدولة  الت  عيتم  إليها وليا لها على الإطلاق البح  ف  
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إسرتيا اً  فر  غيرا القضرية التر  عر  فيهرا الغرش التصافات الت  يجايها الذا  البطلان ، وعبقى من بدد ذلك

وما عقدم هو الاأل الااج) من برين الآجاء المطاو رة لقانون الدولة الت  إكتسب جيسيتها أخيااً صحيحة 

 بشأن أاا الغش نحو القانون على ظاف الإسيا  وال ل قام الذا  بذجا عه بتغيياه قصد الغش.

 اابع المطلب ال

 ف   الة عغييا الديانةتاعب عليه والأاا المصحة ظاف الإسيا   

لا لأجرل الشرايدة  ) قاصداً إيقراع الطرلاق ا الذا  شايدته إلى الإسلام ا غيّوبموجب ه ا الاأل إذا م     

ا الجديدة إ والر ل عميدره ميره شرايدته السرابقة  فيدرد هر ا التغييرا صرحيحاً ولا يُح ر  بذبطالره إذ إنره يخر

ويررت   إ22)ضررميا الذررا  وباطيرره مضررافاً إلررى  إ ترراام  ايترره فرر  مدتقررده و مايررة للي ررام الدررام الإسررلام 

الإعتااف بالأاا المتاعب على عغييا الديانة فيما يخا القضية والت   فع فيها بالغش نحو القانون فتطب  

 وال الشخصية ) ويُقصرد بر لكلأ ا دة الإسلامية على موضوع اليزاع إذا ما كان من مسائل أ  ام الشاي

، إ قانون الأ وال الشخصية المستمدة أ  امه من الذقه الإسلام  وال ل يح   أ وال المسلمين الشخصرية

إذ بموجبره يصر) ظراف الإسريا  المتمثرل الاأل إستثياءاً من الأصل الدرام فر  المسرألة المتقدمرة ويُدد ه ا 

 لقانون ف  ذلك أم ل  يتحق .بتغييا الديانة إلى الإسلام عحق  الغش نحو ا

إذ أن الديانرة وف  الواقع إن مسألة عغييا الديانة لا عؤاا بحسب الأصرل فر  عحديرد القرانون المخرتا      

ف  بدض الدول ولا سيما مصا على إعتباج عغييرا الديانرة ول ن جاو القضاء ليسق من ظاوف الإسيا  

الإعتدا  بضابط الجيسية ف  مسائل الأ روال الشخصرية  إلى الإسلام أماٌ لا يم ن الطدن فيه بالغش وعدم

 .إ23)، فالديانة أصبحق بديلًا هيا عن ضابط الجيسية ف  قاعدة إسيا  القاض ف  ه ه الحالة

ه ا الاأل عاجضه فقهاء آخاون على أساس من لزوم التقيد بأ  رام الي ايرة بشر ل مطلر  فر   رال      

المجرال واسرداً أمرام سريئ  الييرة مرن   لى إن القول به ا الإستثياء يذسر)إعغييا الديانة أو ف  غياها مضافاً 

 .إ24)إستدمال عغييا الديانة ذجيدة لتحقي  مصالحه  الشخصية المخالذة لأ  ام القانون

فرر  الأخرر  بهرر ا الإسررتثياء أملترره ضرراوجة إ ترراام الأ  ررام ولدررل إعجرراه القضرراء ولا سرريما فرر  مصررا       

 د الشرها عين فقرد ابرق لرهوأن مرن عشرهّموضروع مرن أن الإسرلام يدلرو ولا يُدلرى عليره الإسلامية ف  ه ا ال

 .ومن ا  لا مجال للأخ  بذ اة الغش نحو القانون ف  ه ه  الحالة وعليه ما للمسلمين وعليه 
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 الخاعمة  

 : جات والتوصيات نوج  المه  ميهاالإستيتاالدديد من وف  خاعمة بحثيا ه ا إنتهييا إلى      

يدرراف الغررش نحررو القررانون كمررانع مررن عطبيرر  القررانون الأجيبرر  بأنرره  التدررديل الإجا ل الي ررام   إ1

للديصا الواقد  ف  ضابط الإسيا  المتغيا ومن ا  عحويل الإسيا  إلى قانون مدين ، وذلك ، بيية 

 التها  من القانون واجب التطبي  أصلًا ، سواء كان قانون القاض  أم قانون أجيب  .

ل الأخر  بررالغش نحرو القررانون إلرى إسررتبدا  عطبير  القررانون الأجيبر  والرر ل عحرد  إختصاصرره يرؤ  إ2

 بموجب عغييا الذا  ل اف الإسيا  وعطبي  القاض  للقانون المختا بحسب الأصل.

 لا يُدد الغش نحو القانون من الي ام الدام بل هو ن اية قائمة ب اعها ف  نطاق عيازع القوانين. إ3

هرر   مايررة القررانون ش نحررو القررانون كمررانع مررن عطبيرر  القررانون الأجيبرر  غخرر  بررالإن الدلررة مررن الأ إ4

صدوج فدرل الغرش مرن طافر  التصراف ولا المختا أصلًا ومن ا  وفقاً للاأل الااج) لا يُؤاا 

 الغش نحو القانون.عحق  الضاج للطاف الثان  وال ل ل  يصدج عيه فدل الغش ، ف  عحق  

 الدااق  دول  الخات والت  يأخ  بها القضاءمن مبا وء القانون ال عُدد ن اية الغش نحو القانون إ5

 إ مدن  عااق .31  ام الما ة )عملًا بأ

فررذن فيمررا يخررا الي ايررات الترر  طا ررق بشررأن عررأايا الغررش نحررو القررانون علررى مديرراج الإسرريا   إ6

مرن  ون ال راف نذسره الي اية الأججر) هر  بطرلان الأارا المتاعرب علرى عغييرا ظراف الإسريا  

القانون ، مع بقاء التصافات القانونية الأخاو ف  غيرا  ذلك ف  القضية الت  ع  فيها الغش نحوو

 القضية الت  ع  فيها الغش صحيحة.

لا مجال للأخ  بذ اة الغش نحو القانون فر   رال عغييرا الديانرة إلرى الإسرلام  مايرة للي رام الدرام  إ7

 الإسلام  .

 الهوامش

نون الدول  الخات ، الطبدة الأولى ، الإسااء للطباعة ،  اج اليهضة الدابية ، القاهاة  .أ مد عبدال اي  سلامة : القا إ1

،   .سررام  بررديع ميصرروج : الوسرريط فرر  القررانون الرردول  الخررات ، الطبدررة الأولررى ،  اج الدلرروم 537، ت 2118، 

وانين ، الطبدرة الأولرى ، ،  .ممردو  عبردال اي  : عيرازع القر68-67، ت  1994الدابية للطباعة واليشا ، بياوت ، 

 .16، ت 2115 اج الثقافة لليشا والتوزيع ، عمّان ، 

-1947 .جابا جا  عبدالا من : القانون الدول  الخات ، الجزء الثان  ، الطبدة الثانية ، مطبدرة التذريض ، بغردا  ،  إ2

، 2111يشا والتوزيع ، عمّران ، ،  . سن الهداول : عيازع القوانين ، الطبدة الثانية ،  اج الثقافة لل417، ت 1948

 .16ت

، 2114 .سديد يوسف البستان  : القانون الدول  الخرات ، الطبدرة الأولرى ، ميشروجات الحلبر  الحقوقيرة ، بيراوت ،  إ3
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، 2116،  .جمررال محمررو  ال ررا ل : عيررازع القرروانين ، الإسررااء للطباعررة ،  اج اليهضررة الدابيررة ، القرراهاة ، 56ت

 .12ت

، 2117ل الدين : القانون الردول  الخرات ، الطبدرة الأولرى ،  اج الذ را الجرامد  ، الإسر يدجية ،  .صلا  الدين جما إ4

 .232ت

، ت 2114 .ع اشررة محمررد عبرردالدال : عيررازع القرروانين ، الطبدررة الأولررى ، ميشرروجات الحلبرر  الحقوقيررة ، بيرراوت ،  إ5

491. 

 .علرر  محمررو  مقلّررد، الطبدررة الأولررى ، المؤسسررة بيرراج مررايا ، فانسرران هوزيرره : القررانون الرردول  الخررات ، عاجمررة    إ6

،   .سررام  بررديع ميصرروج : الوسرريط فرر  القررانون 369، ت 2118الجامديرة للدجاسررات واليشررا والتوزيررع ، بيرراوت ، 

 .799الدول  الخات ، مصدج ساب ، ت 

 .754 .أ مد عبدال اي  سلامة : القانون الدول  الخات ، مصدج ساب  ، ت  إ7

دا  : المروجز فر  القرانون الردول  الخرات ، ال ترا  الأول فر  عيرازع القروانين ، ميشروجات الحلبر   . ذي ة السيد الح إ8

،  .ممررردو  عبررردال اي  : القرررانون الررردول  الخرررات وفررر  القرررانونين الدااقررر  315، ت 2119الحقوقيرررة ، بيررراوت ، 

 .339، ت 1977والمقاجن ، الطبدة الثانية ، مطبدة الح ومة ،  اج الحاية للطباعة ، بغدا  ، 

 . سن الهداول ،  .غالرب الرداو ل : القرانون الردول  الخرات ، القسر  الثران  ، الطبدرة الأولرى ،  اج ال ترب للطباعرة  إ9

 .213، ت 1988واليشا ، جامدة الموصل ، 

 .755-754 .أ مد عبدال اي  سلامة : القانون الدول  الخات ، مصدج ساب  ، ت  إ11

 . 324موجز ف  القانون الدول  الخات ، مصدج ساب  ، أن ا   . ذي ة السيد الحدا  : ال إ11

،   .أ مد عبدال اي  سلامة 667-666أن ا   .جابا جا  عبدالا من : القانون الدول  الخات ، مصدج ساب  ،  ت  إ12

،  .ممرردو  عبرردال اي  : القررانون الرردول  الخررات وفرر  757-756: القررانون الرردول  الخررات ، مصرردج سرراب  ،  ت 

 .341ااق  والمقاجن ، مصدج ساب  ، ت القانونين الد

أ مد محمو  الذضل  : التحايل على القانون ف  القانون الدول  الخات ، الطبدة الأولى ،  اج المياهج لليشا والتوزيع  إ13

 .67، ت 1999، عمّان ، 

 .219 .ممدو  عبدال اي  : عيازع القوانين ، مصدج ساب ، ت  إ14

 .364لدول  الخات ، مصدج ساب ، ت  .صلا  الدين جمال الدين : القانون ا إ15

،   . سرن الهرداول : عيرازع القروانين ،  669 .جابا جا  عبدالا من : القانون الدول  الخرات ، مصردج سراب ، ت  إ16

 .198مصدج ساب ، ت 

 .757 .أ مد عبدال اي  سلامة : القانون الدول  الخات ، مصدج ساب ، ت  إ17

 .211الدول  الخات ، مصدج ساب ،  ت  . سن الهداول ،  .غالب الداو ل : القانون  إ18

 .323أن ا   . ذي ة السيد الحدا  : الموجز ف  القانون الدول  الخات ، مصدج ساب ، ت  إ19

 .511أن ا     .ع اشة محمد عبدالدال : عيازع القوانين ، مصدج ساب ، ت  إ21

جرا  عبردالا من : القرانون  ،  .جرابا 254بياج مايا ، فانسان هوزيه : القانون الردول  الخرات ، مصردج سراب ، ت  إ21

،  .أ مد عبدال اي  سلامة : القانون الردول  الخرات ، مصردج سراب ، ت  665الدول  الخات ، مصدج ساب ، ت 
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،  . ذي ة السيد الحدا  : المروجز  512،  .ع اشة محمد عبدالدال : عيازع القوانين ، مصدج ساب ، ت  764-765

،  .ممردو  عبردال اي  : عيرازع القروانين ، مصردج سراب ، ت  324ت  ف  القانون الدول  الخرات ، مصردج سراب ،

،  .سررديد يوسررف  815،  .سررام  بررديع ميصرروج : الوسرريط فرر  القررانون الرردول  الخررات ، مصرردج سرراب ،  ت  212

 .191البستان  : القانون الدول  الخات ، مصدج ساب ، ت 

 .192-191 ، ت  .سديد يوسف البستان  : القانون الدول  الخات ، مصدج ساب إ22

 .514 .ع اشة محمد عبدالدال : عيازع القوانين ، مصدج ساب ، ت  إ23

 .174-173، ت 2117مصا ،  - .صلا  الدين جمال الدين : عيازع القوانين ف  مش لات إباام الزواج ، طيطا إ24

 المصا ج

،  اج  .أ مررد عبرردال اي  سررلامة : القررانون الرردول  الخررات ، الطبدررة الأولررى ، الإسررااء للطباعررة  إ25

 .2118اليهضة الدابية ، القاهاة ، 

أ مد محمو  الذضل  : التحايل على القانون ف  القانون الدول  الخات ، الطبدرة الأولرى ،  اج    إ26

 .1999المياهج لليشا والتوزيع ، عمّان ، 

بيرراج مررايا ، فانسرران هوزيرره : القررانون الرردول  الخررات ، عاجمررة    .علرر  محمررو  مقلّررد، الطبدررة  إ27

 .2118، المؤسسة الجامدية للدجاسات واليشا والتوزيع ، بياوت ،  الأولى

 .جررابا جررا  عبرردالا من : القررانون الرردول  الخررات ، الجررزء الثرران  ، الطبدررة الثانيررة ، مطبدررة  إ28

 .1948-1947التذيض ، بغدا  ، 

اة ،  .جمال محمو  ال ا ل : عيازع القروانين ، الإسرااء للطباعرة ،  اج اليهضرة الدابيرة ، القراه إ29

2116. 

 . سن الهداول ،  .غالب الرداو ل : القرانون الردول  الخرات ، القسر  الثران  ، الطبدرة الأولرى ،  إ31

 .1988 اج ال تب للطباعة واليشا ، جامدة الموصل ، 

 .2111 . سن الهداول : عيازع القوانين ، الطبدة الثانية ،  اج الثقافة لليشا والتوزيع ، عمّان ،  إ31

دا  : الموجز ف  القانون الدول  الخات ، ال ترا  الأول فر  عيرازع القروانين ،  . ذي ة السيد الح إ32

 .2119ميشوجات الحلب  الحقوقية ، بياوت ، 

 .سام  بديع ميصوج : الوسيط ف  القانون الدول  الخات ، الطبدة الأولى ،  اج الدلوم الدابيرة  إ33

 .1994للطباعة واليشا ، بياوت ، 

قانون الدول  الخات ، الطبدة الأولى ، ميشوجات الحلب  الحقوقية ،  .سديد يوسف البستان  : ال إ34

 . 2114بياوت ، 

 .صرلا  الرردين جمرال الرردين : القررانون الردول  الخررات ، الطبدررة الأولرى ،  اج الذ ررا الجررامد  ،  إ35
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 .2117الإس يدجية ، 

 .2117ا ، مص - .صلا  الدين جمال الدين : عيازع القوانين ف  مش لات إباام الزواج ، طيطا إ36

 .ع اشة محمد عبدالدال : عيازع القوانين ، الطبدة الأولى ، ميشوجات الحلب  الحقوقية ، بياوت  إ37

 ،2114. 

 .ممدو  عبدال اي  : القانون الدول  الخات وف  القانونين الدااق  والمقاجن ، الطبدرة الثانيرة ،  إ38

 .1977مطبدة الح ومة ،  اج الحاية للطباعة ، بغدا  ، 

عبردال اي  : عيرازع القروانين ، الطبدرة الأولرى ،  اج الثقافرة لليشرا والتوزيرع ، عمّران ،   .ممدو  إ39

2115. 

Resume 

 

    Fraud towards the law is a famous theory in conflict of laws and principle of 

private international law in Iraqi legislation, it prevents applying of foreign law. 

My research subject is "effect of fraud towards the law on element of choice of 

law", it be classified into two chapters; the first treats definition conflict of laws 

and fraud towards the law, the second treats theories, which be said on this 

subject: validity of element of conflict of laws rule, invalidity of effect only and 

extinguishing between   legal and object act, finally conclusion contains 

important results and suggestions. 

 

 

 


